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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 98-8 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الذي أحالھ إلیھ
السید الوزیر الأول رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أغسطس 1998 ، وذلك من أجل فحص دستوریتھ عملا بأحكام

الفقرة الثانیة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستـوري ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 58 و79 و80 و 81 و108 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتیھ 21 و23 ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن الدستور یسند في فصلھ 80 إلى قانون تنظیمي تحدید قواعد تنظیم وسیر المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامھ ، خصوصا ما
یتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات علیھ ، وبیان الوظائف التي لا یجـوز الجمع بینھا وبین عضویتھ ، وطریقة إجراء التجدیدین

الأولین لثلث أعضـائھ ، وإجراءات تعیین من یحل محل أعضائھ الذین استحال علیھم القیام بمھامھم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم ؛

من حیث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي

حیث إنھ یبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السید الوزیر الأول بوضع مشروعھ
أولا بمكتب مجلس المستشارین في 8 یونیو 1998 وأن ھذا المجلس ابتدأ المداولة فیھ یوم 22 یولیو 1998 وصوت علیھ إثر ذلك في نفس الیوم ؛

وحیث إن القانون التنظیمي المذكور جاء بالشكل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من الفصل 80 من الدستور وتم طرح مشروعھ للمداولة
والتصویت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منھ ؛

من حیث الموضوع

حیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من ثلاث مواد تنص أولاھا على نسخ أحكام ثلاث مواد من القانون
التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عن مضمونھا بأحكام جدیدة ، وتھدف المادة الثانیة إلى تتمیم أو تغییر 15 مادة

أخرى من مـواده ، في حین تقتضي المادة الثالثة بتغییر عناوین ثلاثة فروع من بابھ الثاني ؛

فیما یتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذه المادة تنص على نسخ أحكام المواد 1 و2 و3 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري والاستعاضة عنھا بأحكام
أخرى ؛

عن المادة 1 الجدیدة

حیث إن ھذه المادة تنص على ما یلي :

یتألف المجلس الدستوري من :

ـ ستة أعضاء یعینھم الملك من بینھم رئیس المجلس الدستوري ؛

ـ ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ؛

ـ ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس مجلس المستشارین بعد استشارة الفرق ؛

"تنشر بالجریدة الرسمیة الظھائر الشریفة والقرارات الصادرة بتعیین رئیس وأعضاء المجلس الدستوري" ؛



وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 1 الجدیدة لا تعدو أن تكون تذكیرا بما تضمنتھ الفقرتان الأولى والثانیة من الفصل 79 من الدستور فیما یتعلق
بتحدید تركیبة المجلس الدستوري وبیان الجھات التي یرجع إلیھا تعیین أعضائھ وعدد من تعینھ كل جھة منھم ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 1الجدیدة المذكر بفحواھا آنفا تكتسي طابع قانون تنظیمي لارتباطھا ارتباطا وثیقا بالفقرة الأولى ، ولیس فیھا ما
یخالف الدستور ؛

وعن المادة 2 الجدیدة

حیث إن ھذه المادة فیما تضمنتھ من أعضاء المجلس الدستوري یعینون لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید لیست إلا تذكیرا بما نصت علیھ الفقرتان
الأولى والأخیرة من الفصل 79 من الدستور ؛

وعن المادة 3 الجدیدة

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الأولى من أنھ یتم كل ثلاث سنوات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري لیس إلا تذكیرا بما
نصت علیھ الفقرة الأولى من الفصل 79 من الدستور ؛

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من نفس المادة ، من أنھ عند أول تعیین لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائھ یعین ثلث من أعضاء كل
فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخیر لمدة تسع سنوات ، مطابق للدستور الذي یحیل في الفقرة الثانیة من فصلھ 80

إلى قانون تنظیمي تحدید طریقة إجراء التجدیدین الأولین لأعضاء المجلس الدستوري ؛

وفیما یتعلق بالمادة الثانیة من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذه المادة تتضمن إدخال تعدیلات على 15 مادة من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وحیث إن ھذه التعدیلات ، باستثناء ما یتعلق منھا بالمواد 4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرتان الأولى والثالثة) و16 (الفقرة الثانیة) و30 (الفقرات
الأولى والثانیة والرابعة والخامسة) التي سیقع التصدي لھا فیما بعد، تھدف أساسا إلى مواءمة المواد التي تتناولھا مع التعدیلات المدخلة على
الدستور في سنة 1996 التي أحدثت في حظیرة البرلمان ، إلى جانب مجلس النواب ، مجلسا للمستشارین أسندت إلى المجلس الدستوري الفصل في
صحة انتخاب أعضائھ وجعلت رئیسھ وأعضاءه ، فیما یتعلق بعلاقاتھم بالمجلس الدستوري ، في نفس الوضعیة التي لرئیس وأعضاء مجلس

النواب في ھذا المجال ؛

وحیث إن التعدیلات المومأ إلیھا تمثلت في إضافة عبارات "مجلس المستشارین" و"رئیس وأعضاء مجلس المستشارین" إلى عبارات "مجلس
النواب" و"رئیس وأعضاء مجلس النواب" في جمیع مواد القانون التنظیمي رقم 93-29 التي وردت فیھا ھذه العبارات الأخیرة ، وإحلال عبارة

"البرلمان" أو"مجلسي البرلمان" محل "مجلس النواب" في المواد 21 و22 و29 من القانون المذكور ؛

وحیث إن مضمون التعدیلات المشار إلیھا آنفا یكتسي والحالة ھذه طابع قانون تنظیمي ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 4 المعدلة

حیث إن التعدیل المدخل على الفقرة الأولى من ھذه المادة یتمثل في إضافة عضویة مجلس المستشارین إلى المھام التي لا یجوز الجمع بینھا وبین
عضویة المجلس الدستوري ؛

وحیث إن تنافي عضویة مجلس المستشارین مع عضویة المجلس الدستوري سبق أن قررتھ الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظیمي رقم
97-32 المتعلق بمجلس المستشارین الذي صرح المجلس الدستوري ، في قراره رقم 97/125 الصادر في 26 أغسطس 1997 ، بأن جمیع مواده

تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس في مضمونھا ما یخالف الدستور ؛

وحیث إنھ ، والحالة ھذه ، لا محل لإعادة فحص دستوریة التعدیل المدخل على المادة 4 المتحدث عنھا ، وذلك مراعاة للحجیة المطلقة التي تكتسیھا
قرارات المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛

وعن المادة 5 المعدلة

حیث إنھ یستخلص من التعدیل المدخل على الفقرتین الأولى والثالثة من ھذه المادة أن أعضاء مجلس المستشارین الذین یعینون أعضاء في المجلس
الدستوري یعتبرون قد اختاروا الانتساب إلى ھذا المجلس ما لم یفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 یوما من نشر تعیینھم ، وأن أعضاء

المجلس الدستوري الذین ینتخبون أعضاء في مجلس المستشارین یعتبرون مستقلین من المجلس الدستوري ؛

وحیث إن مضمون التعدیل الوارد تحلیلھ آنفا یكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي لارتباطھ ارتباطا وثیقا بتنافي عضویة المجلس الدستوري مع
عضویة مجلس المستشارین الذي یكتسي ھو أیضا طابع قانون تنظیمي ، ولیس فیھ ، من جھة أخرى ، ما یخالف الدستور ؛

وحیث إنھ تنبغي الإشارة مع ذلك إلى أن المادتین 4 و5 المشار إلیھما أعلاه لا ینسجم مضمونھما مع ما تفیده المادة 9 من القانون التنظیمي رقم
93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري من اعتبار عضویة المجلس الدستوري مانعة من الترشح لانتخابات مجلس المستشارین ومجلس النواب لا



منافیة فقط لعضویتھما كما تنص على ذكر المادتان 4 و5 سالفتا الذكر والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق
بمجلس المستشارین والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وحیث إنھ وإن كانت المادة 9 المتحدث عنھا لم یدخل علیھا بمقتضى القانون التنظیمي رقم 98-8 المعروض على نظر المجلس الدستوري أي
تعدیل یسوغ فحص دستوریتھا في ھذا القرار فإنھ یتعین مع ذلك التنبیھ على ضرورة إعادة النظر فیھا تحقیقا لما تقتضیھ المصلحة من أن تكون

أحكام القوانین التنظیمیة منسجمة بعضھا مع بعض ؛

وعن المادة 16 المعدلة

حیث إن التعدیل المدخل على الفقرة الثانیة من ھذه المادة یتمثل في التنصیص على النصاب اللازم لصحة مداولات المجلس الدستوري وتحدیده
بحضور تسعة من أعضائھ ؛

وحیث إن مضمون ھذا التعدیل یكتسي طابع قانون تنظیمي لتعلقھ بسیر المجلس الدستوري ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 30 المعدلة

حیث إن التعدیلات المدخلة على الفقرات الأولى والثانیة والرابعة والخامسة من ھذه المادة تتمثل في إضافة عامل مقر الجھة إلى الجھات التي توجھ
إلیھا عرائض الطعن في انتخابات أعضاء البرلمان ، والتنصیص على أن إشعار الجھات الإداریة وكتابات الضبط في المحاكم للأمانة العامة

للمجلس الدستوري بعرائض الطعن الواردة علیھا یمكن أن یكون ببرقیة أو فاكس ؛

وحیث إن مضمون ھذه التعدیلات یكتسي طابع قانون تنظیمي لتعلقھ بالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري ولیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وفیما یتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تعدیل عناوین كل من الفروع الثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق
بالمجلس الدستوري یھدف إلى المواءمة بینھا وبین مضون بعض التعدیلات المدخلة شكلا أو موضوعا على الدستور سنة 1996 ، وذلك
بالإحالة  في عنوان الفرع الثالث إلى الفصل 48 بدل 47 من الدستور ، وفي عنوان الفرع الرابع إلى الفصل 53 بدل 52 من الدستـور ، وبإحلال

عبارة  "أعضاء البرلمان" محل عبارة "أعضاء مجلس النواب" في عنوان الفرع الخامس ؛

وحیث إن التعدیلات المومأ إلیھا تكتسي ، من جھة ، طابع قانون تنظیمي لارتباطھا ارتباطا وثیقا بأحكام لھا ذات الطابع ، ولیس فیھا ، من جھة
أخرى ، ما یخالف الدستور ،  

لھذه الأسباب

أولا : یصرح القانون التنظیمي رقم 98-8 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري مطابق للدستور ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ قراره ھذا إلى السید الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 26 جمادى الأولى 1419

(18 سبتمر 1998)
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